
 
 

 

 

 

 

 سياسة

 تعارض المصالح بالجمعية

 تمهيد :  ➢

 ما يقوم به من تصرفاتٍ خارَج إطار العمل ليس  
ُ
ل شخٍص يعمل لصالحها، وَتعد

ّ
خصوصيَة ك

ن الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي  
َّ
من اهتمامها،إلا أ

ها  ,أو غير ة ،مع موِضوعيته أو   انشطةٍ اجتماعيةٍ ,أو مالي ٍة أو غير مباشر
ل، بصورٍ مباشر

ُ
قد تتداخ

 .تعارض ف المصالحولائه للجمعية مما قمد ينشأ معه 

اهة والعمل الجماعي ،والعناية والمبادر  ز ي اليز
ز
تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة ف

ي سياسة تعارض المصالح الصاردة عن الجمعية 
، لتعزيز تلك القيمة وحمايتها، وذلك والإنجاز،وتأت 

, أو المهنية لأي شخٍص يعمل لصالح الجمعية على لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية

حصَل من خلال تلك المصالح مكاسب الجمعية.  أداء واجباته تجاه 
ّ
ت
َ
 الجمعية، أو أن ي

 نطاق واهداف السياسة :  ➢

ي  .1
ز
ز المعمول بها ف يعات والقوانير ي التشر

ز
ية د ة السعو بيكة العر ل مالم مع عدم الإخلال بما جاء ف

ي 
ك الت 

ُ
ية، ذيف حته التنلائو  الأهليةوالمؤسسات نظام الجمعيات تعارض المصالح، و  متح

ي أجمعية،ت لساسية لالا حة اللائو 
ل محدلها،  هذه السياسة استكمالا ت 

َّ
 ها. لوَن أن تح

تطبق هذه، السياسة علىي كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية   .2

العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ، ومديري  

، وجميع موظفيها ومتطوعيها.  ز  الجمعية التنفيذيير

ي يكور ذ يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم الم .3
ز
السابقة ومصالح   ةقر فال  ن ف

شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، ي أ

ه  ة. ئلالعا د من أفرا   مالأشقاء، أو غير

ز لصالحها   .4 ي تربط الجمعية بالأشخاص العاملير
 لا يتجزأ من الوثائق الت 

ً
د هذه، السياسة جزءا تعُّ

ز أو عقود عمل. سواء كانت   تلك الوثائق قرارات تعيير

 تنظم تعارض   .5
ً
هم، نصوصا ز أو غير مها مع استشارييها الخارجيير ي تير

تضمن الجمعية العقود الت 

 المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة. 

 أشكال تعارض أي تهدف هذه السياسة إلي حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من .6

ي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح. 
 المصالح السلبية الت 

 



 
 

 

 

 

 

 

مسئوليات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض  ➢

 المصالح: 

 إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسة لمجلس الإدارة.  .1

ي المسائل   .2
ز
يجو لمجلس تكوين لجان محددة او تكليف احد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر ف

ي من المحتمل أن  
 . جانلال لكلية تات استقلامتطلب   ةعاتعارض مصالح مع مرا على طويِ نتالت 

ي حالة تعارض مصالح إلا اذا .3
ز
مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعاملات قرر لا يكون الشخص ف

ي الجمعية أن الحالة تنضوي 
ز
ز ف الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيير

ي  
ي موظفز

 
علىي تعارض مصالح، وتكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باف

 الجمعية. 

 لسلطته التقديرية أن يقرر بشأن كل حالة على حدة الاعفاء من  .4
ً
يجوز لمجلس الإدارة وفقا

 من 
ً
ز حالمسئولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضا ي لا ير

ز
طات نشاسياق  خر ف

ي  شأ ، قد ينالذي ، أو دة خص وقراراته المعتاشال
ز
ق له مع الجمعية، سواء ما يتعلمعسياق  ف

ي جبن القيام بوا عبمصالح مالية أوبمصالح تعيقه  
ز
ه بما يتوافق مع  جأكمل و  علىالتصرف  ه ف

 . مصالح الجمعية

م صاحب المصلحة المتعارضة   .5 ز عندما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلي 

ي يقررها مجلس الإدارة وإتباع الإجراءات المنظمة  
بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات الت 

 لذلك. 

ي السياسة، ورفع القضايا الجنائية   .6
لمجلس إدارة الجمعية صلاحية إيقاع الجزاءات على  مخالفز

ي قد تنجم عن ع
ارالت  ز دم الوالحقوقية للمطالبة بالاضز  ا. قة بهلاالعذوي ميع ج ام ي 

مة نظ مع الا  كل ذيتعارض  لا أن علىالسياسة  ذهكام هحسير أفمجلس الإدارة هو المخول ف ت .7

 فة. شر مة الجهات المنظ جمعية وألساسية للأ حة ائة واللا يالسار 

ي الجمعية وتكون نافذة من تاري    خ   .8
يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفز

 الإبلاغ. 

مة ز ت اللالا ها وإمراء التعديجب السياسة والعمل بمو  ذهه تنفيذ كد من أ الت لإدارةس ال مج يتول .9

 . يها عل

 حالات تعارض المصالح.  -4

ي أي نشاط يتعلق سواء ب .1
ز
ي وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية ف

اشر  بكل مشلا يعتز

ي بأوغير م 
ز
ز البالمصالح  اشر بالجمعية، قيام تعارض ف . ولكن قد ينطٍ ير ز تعارض المصالح  شأ رفير

  ب ممن يعمل لصالح الجمعية أن طلندما يع
ً
، أو يقوميبدي رأيا

ً
بتصرف لمصلحة ، أو يتخذ قرارا

ي نفس الوقت إمّا مصلحة تتعلق
ز
 الجمعية، وتكون لديه ف



 
 

 

 

 

 

 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو  .2

ام تجاه طرف أخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ  ز
أن يكون لديه الي 

تنطوي حالات تعارض المصالح على انتهاك الشية، وإساءة لاستعمال الوثيقة، وتحقيق 

 لمكاسب شخصية، وزعزعةٍ للولاء للجمعية. 

ورة  .3 لاتغطي جميع هذه لاسياسة تضع أمثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالصرز

المواقف الأخرى المحتمل حدوثها , ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من  

 تماشر مع هذه السياسة , وتجنب ما قد يبدو انه سلوك يخالف هذه  
ً
تلقاء انفسهم بصورة

 السياسة ومن الامثلة على حالات التعارض ما يلىي : 

4.  
ً
ي حالة ان عضو مجلس الإدارة أو عضو اي لجنة من لجانة أو أي ينشأ تعارض المصالح مثلا
ز
ف

 فيه أو له صلة بأي نشاط , أو لة مصلحة شخصية أو مصلحة 
ً
ي الجمعية مشاركا

من موظفز

ي أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية  
ز
تنظيمية أو مهنية ف

ي تأدية واجباته ومسئولياته تجاة الجمعية. 
ز
 قرارات ذلك العقد أو الموظف أو على قدراتة ف

ز يتلف  أو  .5 ي حالة أن عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيير
ز
 ف
ً
ي المصالح ايضا

ز
ينشأ التعارض ف

ة   ة أو غير مباشر يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشر

ي إدارة شؤون الجمعية. 
ز
 من موقعة ومشاركته ف

ً
 مستفيدا

ي معاملات مادية  .6
ز
ي المصالح من خلال الإستفادة المادية من خلال الدخول ف

ز
قد ينشأ التعارض ف

اء أو التاجير للجمعية.   بالبيع أو شر

ز  .7 ي المصالح من خلال تعيير
ز
 قد ينشأ التعارض ف

ً
ي الوظائف أو توقيع   ايضا

ز
الأبناء أو الاقرباء ف

 عقود معهم. 

ي حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية ف جهة  .8
ز
من إحدى صور تعارض المصالح تكون ف

 أخرى ويكون بينها تعاملات مع الجمعية. 

ي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض   .9
الهدايا والإكراميات الت 

 المصالح. 

ي نشاط تجارّيِ أو منشأ تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من  .10
ز
الاستثمار أو الملكية ف

 الجمعية أو تبحث عن التعامل مع الجمعية. 

ي يطلع عليها بحكم .11
 للجمعية، والت 

ً
 خاصا

ً
ي تعتير ملكا

إفشاء الاشار أو إعطاء المعمومات الت 

 العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة. 

على تصرفات .12 قبول احد الاقارب الهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير

 العضو او الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح. 



 
 

 

 

 

 

 

ات قيمة  ذالغ أو أشياء بهة لم ائلته من أيج ع  د د أفراحأو أ  فأو الموظ ة ار لإدس الو مجعضم لتس.13

 لتعامل معها. لالجهة مع الجمعية أو سعيها  لكبسب تعامل ت

قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو  .14

 أحد أفراد عائلته. 

ي .15
ز
 ف
ً
ظِهرَ تعارضا

ُ
إستخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن ي

 
ً
، كإستغلال أو قات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها  المصالح فعليا

ً
أو محتملا

من خلال علاقةِ المعلومات المتحصلةِ  إستخدامِ لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءةِ 

 ، أو أيَّ مصالح أخرى. لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية أو، مهنية؛ بالجمعيةِ  الشخصِ 

امات :  -5 ز  الإلي 

م بالتالي :  .1
ز  على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلي 

 . الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند الإرتباط بالجمعية .2

اة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة الواسطة أو تقديم  .3 ز ام بقيم العدالة واليز ز الإلي 

 على مصالح الجمعية.  مصلحة النفس أو الأخرين 

 هو أو أي من أهله وأصدقائه  .4
ً
 أو معنويا

ً
ي ماديا

ومعارفه  عدم الإستفادة بشكل غير قانوتز

 من خلال أداء عمله لصالح الجمعية. 

ي تؤدي  .5
ي اتخاذ القرارات الت 

ز
 لتعارض مصالح أو توحي بذلك تجنب المشاركة ف

6.  .
ً
 تعبئة نموذج الجمعية الخاص بالإفصاح عن المصالح سنويا

الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبه تعارض مصالح طارئة   .7

 سواء كانت مالية أو غير مالية. 

ه ممن يعمل لصالح  .8 الإبلاغ مع أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غير

 الجمعية. 

ي حال طلب الجمعية   .9
ز
ي حال وجوده، او ف

ز
تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، ف

 ذلك. 

 متطلبات الإفصاح :  -6

ز  .1 هم من الموظفير ز وغير ز التنفيذيير ز على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولير يتعير

ز  التقدم التام بالإفصاح للجمعية عن الحالات التالية، حيثما انطبق،  والمتطوعير

ي كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على 
ز
والحصول على موافقتها ف

 تعارض فعلىي أو محتمل للمصالح أم لا. 

 



 
 

 

 

 

 

 

ز  .2 هم من الموظفير ز على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغير يتعير

ز الإفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو  والمتطوعير

 مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أم خارجها. 

ز  .3 هم من الموظفير ز على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغير يتعير

ي المؤسسات الربحية. 
ز
ز الإفصاح عن أية حصص ملكية لهم ف  والمتطوعير

ز  .4 هم من الموظفير ز على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغير يتعير

ز الإفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من  والمتطوعير

ي أية جمعيات أو 
ز
أفراد أشهم )الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج والأبناء/البنات( ف

 مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها. 

ز  .5 هم من الموظفير ز على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغير يتعير

ز الإفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي  والمتطوعير

ي المصالح. وتخضع جميع هذه الحالات للمراجعة والتقييم من 
ز
على تعارض محظور ف

ي ذلك. عند انتقال الموظف إل وظيفة 
ز
قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار ف

ي الجمعية أو إل وظيفة 
ز
 رئاسية ف

ي ربما تنطوي على تعارض المصالح  .6
ي إدارة أخرى أو غير ذلك من الوظائف الت 

ز
ف

ي غضون 
ز
 من تغيير  30وأخلاقيات العمل وبيان الإفصاح ف

ً
 يوما

الوظيفة كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام   .7

 الموظف بتعبئة استمارة الإفصاح على نحو تام. 

ي الإفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها   .8
ز
يعرّض التقصير ف

 لنظام  
ً
ز للإجراءات التأديبية طبقا ز والمتطوعير ه من الموظفير المسؤول التنفيذي وغير

ي  
ز
ي المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية ف

ز
العمل والتنمية الاجتماعية ف

 الجمعية. 

 تقارير تعارض المصالح :  -7

 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس الإدارة لدى لجنة سياسات الجمعية  .1

ي أو متطوعي الجمعية لدى التنفيذي .2
 تودع جميع نماذج إفصاح موظفز

مة لصالح   .3  بالأعمال والعقود المير
ً
 خاصا

ً
ي تقريرا قدم مراجع حسابات الجمعية الخارحر

ُ
ي

ة لعضو  ة أو غير مباشر ي تنطوي على مصلحة مباشر
، حال طلب مجلس الالجمعية والت 

ضمن ذلك مع تقريره السنوي لأداء الجمعية الذي يقدمه 
ُ
رئيس مجلس الإدارة، وي

 للجمعية العمومية. 



 
 

 

 

 

 

 

ح   .4
ّ
وض

ُ
عرض على مجلس الإدارة ي

ُ
 ي
ً
 سنويا

ً
صدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريرا

ُ
ت

 لنماذج 
ً
ي الجمعية وفقا

ي انطوت على مصلحة لموظفز
تفاصيل الأعمال أو العقود الت 

 الإفصاح المودعة لديها. 

ي تربط الجمعية بالأشخاص  .5
 لايتجزأ من الوثائق الت 

ً
عد جزءا

ُ
حيث أن هذه السياسة ت

ز لصال ام الوارد بها حها، فإنه لايجوز مخالفة أحكامها و العاملير ز  . الالي 
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